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المستخلص
تعُتــبر قضيــة حــلّ البرلمــان واحــدة مــن الأدوات الأكــر أهميــة لتحقيــق التــوازن بــين الســلطتين 

التشريعيــة والتنفيذيــة في الأنظمــة الدســتورية، غــر أنــه قــد يصبــح هــذا الوســيط أداة سياســية 

خطــرة في حــال افتقــاره إلى الضوابــط القانونيــة والضمانــات المؤسســية. يســتعرض هــذا البحــث 

تطــور تنظيــم آليــات حــلّ البرلمــان في الدســاتر العراقيــة خــال الفــرة مــا بــين 1925 و2005، 

ــا في  ــتورية وتأثره ــوص الدس ــى النص ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــدى التغي ــل م ــدف إلى تحلي ويه

العاقــات بــين الســلطات، مــع الركيــز عــى الســياق الســياسي والفقهــي الــذي رافــق كل مرحلــة 

دســتورية.

اعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنهــج التحليــلي المقــارن، حيــث تــم تحليــل صاحيــات الحــل 
وفقــاً لدســتور 1925 الملــي، الــذي منــح الملــك ســلطة الحــل بصاحيــات شــبه مطلقــة. كــما تــم 
مقارنــة ذلــك بالمحتــوى المضمــن في دســتور 2005، الــذي ســعى لوضــع إجــراءات وقيــود تهــدف 
إلى ضــمان عــدم وقــوع أي إســاءة في اســتخدام هــذه الســلطة. وقــد توصلــت الدراســة إلى أن 
طبيعــة النظــام الســياسي، ســواء كان ملكيــاً أو جمهوريــاً، تعتــبر عامــاً حاســماً في تحديــد شــكل 
وقيــود حــل البرلمــان، كــما أن الضمانــات الديمقراطيــة قــد تعــززت بشــكل تدريجــي مــع الانتقــال 

نحــو النظــام البرلمــاني الفيــدرالي.

كلــمات مفتاحيــة: البرلمــان العراقــي, حــل البرلمــان العراقــي, الســلطة التنفيذيــة , اهم وســائل 

الحــل, آليــات وطــرق دســتورية في حــل البرلمان.

Abstract
The dissolution of parliament is considered one of the most import-
ant tools for achieving balance between the legislative and executive 
branches in constitutional systems. However, this mechanism may 
become a politically dangerous instrument in the absence of legal 
controls and institutional guarantees. This study reviews the evolu-
tion of the mechanisms for dissolving parliament in Iraqi constitu-
tions between 1925 and 2005, aiming to analyze the extent of the 
changes made to constitutional texts and their impact on inter-branch 
relations, with a focus on the political and jurisprudential context ac-
companying each constitutional phase.

This study adopts the comparative analytical method, analyzing the 
authority of dissolution under the 1925 Monarchical Constitution, 
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which granted the king near absolute power to dissolve parliament. 
It then compares this with the 2005 Constitution, which sought to es-
tablish procedures and limitations to prevent the abuse of such power. 
The study concludes that the nature of the political system whether 
monarchical or republican- was a decisive factor in determining the 
form and constraints of parliamentary dissolution, and that democrat-
ic safeguards have gradually strengthened with the transition towarda 
federal parliamentary system.

Keywords:Iraqi Parliament, Dissolution of Iraqi Parliament, Executive 
Authority, Most Important Means of Dissolution, Constitutional Mechanisms 
and Methods. 
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مقدمة
ــات  ــس تطلع ــة، إذ يعك ــة العصري ــتورية للدول ــة الدس ــاً في البني ــصراً محوري ــان عن ــد البرلم يع
ــة نشــاطات الســلطة التنفيذيــة. ولضــمان  المواطنــين ويتحمــل مســؤولية ســن القوانــين ومراقب
تــوازن الســلطات واســتمرارية الفعاليــة السياســية، غالبــاً مــا تتضمــن الدســاتر نصوصــاً تنظــم 

ــدرة السياســية. ــة حــل البرلمــان كإجــراء اســتثنائي يتُخــذ في حــالات الأزمــات أو الن آلي

في ســياق التجربــة الدســتورية في العــراق، مــرت البــاد بمراحــل سياســية متنوعــة، حيــث تنقلــت 
ــذا  ــى ه ــد تج ــة. وق ــة الانتقالي ــة الديمقراطي ــوري والعملي ــام الجمه ــي والنظ ــام المل ــين النظ ب
التنــوع بشــكل واضــح في النصــوص الدســتورية التــي تحــدد مســألة حــل البرلمــان، فيــما يتعلــق 
بالآليــات والضوابــط والتبعــات الناتجــة عنهــا. فقــد تضمــن دســتور عــام 1925 أحكامًــا مأخــوذة 
مــن النمــوذج الملــي البرلمــاني، بينــما اعتمــد دســتور عــام 1970 عــى نمــوذج مركــزي ســلطوي. 
مــن جهــة أخــرى، ســعى دســتور عــام 2005 إلى تأســيس قواعــد تــوازن بــين الســلطات ضمــن 

إطــار ديمقراطــي فيــدرالي.

مــن هــذا المنطلــق، تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل الوســائل التــي حددتهــا الدســاتر العراقيــة 
المتعــددة مــن أجــل حــل البرلمــان، مــع الركيــز عــى الآليــات القانونيــة والسياســية، واستكشــاف 
مــدى توافقهــا مــع مبــادئ الديمقراطيــة ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات، مــن خــال إجــراء مقارنــة 

موضوعيــة بــين دســتور 1925 ودســتور 2005.

اهمية البحث:
تتجــى أهميــة البحــث مــن خــال مســاهمته في تســليط الضوء عــى الفروق والســمات المشــركة 
في تنظيــم آليــات حــل البرلمــان بــين مختلــف الدســاتر العراقيــة، وبشــكل خــاص بــين دســتور 
1925 ودســتور 2005. يتوجــب توضيــح تأثــر شــكل النظــام الســياسي )الملــي أو الجمهــوري( في 
تحديــد طبيعــة صاحيــات الحــل ومــدى خضوعهــا للقيــود القانونيــة. كذلــك، يقتــي استكشــاف 
ــول دون  ــي تح ــية الت ــات المؤسس ــر الضمان ــي في توف ــتوري العراق ــام الدس ــوج النظ ــدى نض م
ــداً  ــارن يمكــن أن يكــون مفي ــل مق م تحلي ــدَّ ــة الحــل. يُق تعســف الســلطة في اســتخدام صاحي

للمشرعــين العراقيــين والباحثــين في تطويــر النصــوص الدســتورية المســتقبلية.

مشكلة البحث:
يُعَــدّ حــل البرلمــان مــن أهــم الصاحيــات التــي تؤثــر تأثــراً مبــاشًرا عــى التــوازن بــين الســلطتين 
التشريعيــة والتنفيذيــة. ومــع ذلــك، فــإن كيفيــة تنظيــم هــذا الحــق تختلــف مــن دســتور إلى آخــر، 
وذلــك وفقًــا لطبيعــة النظــام الســياسي والفلســفة الدســتورية المعتمــدة. وفيــما يتعلــق بالحالــة 
العراقيــة، فقــد شــهدت الدولــة تحــولات جذريــة في بنيتهــا الدســتورية بــدءًا مــن العهــد الملــي 
وحتــى العــصر الحديــث، الأمــر الــذي تــم تجســيده بوضــوح في النصــوص المتعلقــة بحــل البرلمــان.
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تنشــأ إشــكالية هــذا البحــث مــن التســاؤل الرئيــي التــالي: إلى أي مــدى اختلفــت آليــات إنهــاء 
ــر  ــا هــو تأث ــين 1925 و2005، وم ــا ب ــرة م ــة خــال الف ــة المتعاقب ــان في الدســاتر العراقي البرلم
طبيعــة النظــام الســياسي عــى تنظيــم هــذه الآليــات؟ وهــل وضعــت هــذه الدســاتر ضمانــات 

كافيــة للحــد مــن تعســف الســلطة في ممارســة هــذا الحــق، وتحقيــق تــوازن بــين الســلطات؟

منهجية البحث:
يعتمــد هــذا البحــث عــى مجموعــة متكاملــة مــن المناهــج القانونيــة والبحثيــة التــي تســاهم 
في تحليــل النصــوص الدســتورية ومقارنتهــا في إطــار ســياقها التاريخــي والســياسي، وذلــك وفقــاً 

لمــا يــلي:

ــة حــلّ  ــل النصــوص الدســتورية المرتبطــة بعملي ــج لتحلي ــد هــذا المنه ــلي: يُعتمَ ــج التحلي المنه
ــمّ ذكــره في دســتوري عــام 1925 و2005،  البرلمــان في الدســاتر العراقيــة، وبشــكل خــاص مــا ت
وذلــك مــن أجــل اســتخاص القواعــد القانونيــة التــي تنظــم هــذه الآليــة، فضــاً عــن توضيــح 

ــوازن الموجــودة فيهــا. أوجــه القصــور أو الت

المنهــج المقــارن: تــم اســتخدامه بغــرض دراســة تنظيــم آليــات حــل البرلمــان كــما هــو منصــوص 
عليــه في دســتور عــام 1925 ودســتور عــام 2005، وذلــك لتســليط الضــوء عــى أوجــه التشــابه 
ــي عــبر الفــرات  ــه الدســتوري العراق ــم مــدى تطــور الفق ــاف بينهــما، فضــاً عــن تقيي والاخت

التاريخيــة المتعــددة.
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المبحث الاول
وسائل حل البرلمان في دستور عام 1925

ــة  ــة الحديث ــة العراقي ــتورية الأولى للدول ــدة الدس ــام 1925 القاع ــي لع ــتور العراق ــكل الدس ش

ضمــن إطــار نظــام الحكــم الملــي، حيــث تضمــن إطــارًا عامًــا يحــدد التفاعــل بــين الســلطات، 

خاصــة بــين الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة. ومــن بــين الوســائل الأساســية التــي تــم تضمينهــا 

ــوازن أو  ــك لاســتدامة الت ــد المل ــان« كأداة بي ــرزت ســلطة حــل البرلم ــة، ب ــم هــذه العاق لتنظي

للتعامــل مــع الأزمــات السياســية المحتملــة. وعليــة تــم تقســيم هــذا المبحــث الى ثاثــة مطالــب 

وكالآتي:

المطلب الأول: الإطار الدستوري والسياسي لدستور عام 1925

المطلب الثاني: المعاير والضمانات الدستورية المتعلقة بالحل

المطلب الثالث: النصوص التي تنظم حل البرلمان في دستور عام 1925

المطلب الاول: الإطار الدستوري والسياسي لدستور عام 1925
صــدر »القانــون العضــوي« الــذي يُعَــدّ أول دســتور للجمهوريــة العراقيــة - في الحــادي والعشرين 

مــن شــهر مــارس لعــام 1925، وذلــك في ســياق الانتــداب البريطــاني وتحــت قيــادة الملــك فيصــل 

الأول. وقــد أســس هــذا الدســتور نظامــاً ملكيــاً دســتورياً يســتند إلى مرجعيــة مزدوجــة؛ حيــث 

تمثلــت المرجعيــة التشريعيــة في البرلمــان الثنــائي، بينــما ترُكّــز الســلطة التنفيذيــة في قبضــة الملــك 

والحكومة)1(.

الفــرع الاول: مــن الناحيــة الدســتورية: جــاء دســتور عــام 1925 )القانــون الأســاسي العراقــي( 

ــدأ  ــذي يقــوم عــى مب ــا دســتوريًا مســتنراً عــى النمــوذج البريطــاني، وال ــا ملكيً ليؤســس نظامً

الفصــل بــين الســلطات. ومــع ذلــك، فــإن هــذا النظــام تميــز بتــوازن غــر متكافــئ يميــل بوضــوح 

ــس  ــل مجل ــك أن يح ــى أن »للمل ــتور ع ــن الدس ــادة )28( م ــت الم ــث نص ــك. حي ــح المل لصال

النــواب بمرســوم يــورد فيــه أســباب الحــل«، دون أن تتضمــن هــذه المــادة أي قيــود واضحــة عــى 

هــذه الســلطة، أو تلُــزم الملــك بإجــراء انتخابــات ضمــن إطــار زمنــي محــدد. 

وقــد أدى هــذا الأمــر إلى تحويــل عمليــة الحــل إلى أداة في يــد الملــك، يمارســها بحرية شــبه مطلقة 

كلــما رأى أن البرلمــان يُشــكل تهديــدًا لمصالــح النظام أو يتعــارض مع سياســات الحكومة)2(.

ــات، والتــي تتضمــن تعيــين أعضــاء  لقــد منــح الدســتور الملــك مجموعــة شــاملة مــن الصاحي
1. عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات العراقية، ج ٢، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، سنة 1988، 

ص 151.
٢. مها بهجت يونس الصالحي، »حل المجالس النيابية في العراق«، رسالة ماجستير، كلية القانون، 

جامعة بغداد، سنة1995، ص 47.
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ــر  ــد أث ــتقالاتهم. وق ــول اس ــوزراء وقب ــين ال ــين، وتعي ــى القوان ــة ع ــان، والمصادق ــس الأعي مجل

ذلــك ســلبًا عــى فعاليــة البرلمــان كســلطة تشريعيــة ورقابيــة. عــاوة عــى ذلــك، تميــز الدســتور 

بغيــاب الآليــات الضروريــة لمراقبــة القــرارات الملكيــة مــن الناحيــة الدســتورية، فضــاً عــن عــدم 

وجــود آليــات للطعــن في تلــك القــرارات أمــام جهــة قضائيــة مســتقلة. ومــن ثــم، فــإن الإطــار 

ــا بــين الســلطات، بــل ســاهم في تعزيــز ســلطة  ــا حقيقيً الدســتوري الــذي وُضــع لم يوفــر توازنً

الملــك كمرجعيــة عليــا غــر خاضعــة لأي نــوع مــن المســاءلة الجديــة)1(. 

وقــد نــصّ القانــون الأســاسي العراقــي لعــام 1925 عــى تنظيــم العاقــة بــين الســلطات ضمــن 

إطــار نظــام ملــي دســتوري مســتلهم مــن النمــوذج البريطــاني، إلا أنــه منــح الملــك صاحيــات 

تنفيذيــة وتشريعيــة واســعة. فقــد نصّــت المــادة )28( مــن الدســتور عــى أن »للملــك أن يحــل 

مجلــس النــواب بمرســوم يذكــر فيــه أســباب الحــل«، دون تحديــد قيــود واضحــة تتعلــق بتوقيــت 

هــذا الحــل أو ضرورة ربــط ذلــك بأزمــات دســتورية أو سياســية. وقــد أدى ذلــك إلى جعــل قــرار 

حــل البرلمــان وســيلة تسُــتخدم لأغــراض سياســية مــن قبــل الســلطة الملكيــة عنــد رغبتهــا، دون 

أي رقابــة أو مســاءلة دســتورية.

ــات  ــة بإجــراء انتخاب ــزم دســتور عــام 1925 الملــك أو الســلطة التنفيذي مــن جهــة أخــرى، لم يُل

جديــدة ضمــن إطــار زمنــي محــدد بعــد حــل البرلمــان، مما أســفر عــن حــدوث فراغــات تشريعية 

في بعــض الفــرات. كــما أن الدســتور لم يتضمــن أي تنظيــم لنــوع مــن الرقابــة القضائيــة عــى 

قــرارات حــل البرلمــان، مــما أتــاح للســلطات الحاكمــة اســتغال هــذا الإجــراء كوســيلة لتعطيــل 

الحيــاة النيابيــة وتقويــض دور المؤسســة التشريعيــة)2(.

أدى هــذا الخلــل في توزيــع الصاحيــات إلى تفــوق الســلطة الملكيــة عــى العمليــة التشريعيــة، 

حيــث كان الملــك يمتلــك أيضًــا الحــق في تعيــين أعضــاء مجلــس الأعيــان والمصادقــة عــى القوانــين 

ــدوره  ــه ل ــواب وفقدان ــس الن ــتقالية مجل ــد اس ــما أدى إلى تقيي ــم، م ــوزراء وإقالته ــين ال وتعي

الرقــابي والتشريعــي الحقيقــي.

إن المعالجــة الدســتورية لموضــوع حــل البرلمــان في دســتور عــام 1925 تعُــبر عــن نقــص الضمانات 

الازمــة لحمايــة المؤسســة النيابيــة، مــما يجعــل مــن هــذا الإجــراء أداة إداريــة بيــد الملــك بــدلاً 

ــؤدي إلى  ــا ي ــو م ــلطات. وه ــين الس ــة ب ــم العاق ــدف إلى تنظي ــتثنائيًا يه ــراءً اس ــه إج ــن كون م

ــات  ــر إلى التوازن ــف يفتق ــاسي مغل ــين الســلطات، ويؤســس لنظــام رئ ــدأ الفصــل ب إضعــاف مب

المؤسســية)3(.

1. المادة ٢8، القانون الاساس , سنة 19٢5 – حق الملك في حل البرلمان .
٢. عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج 5، المصدر السابق، ص 14.

3. ثروت بدوي ، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1964، ص 178.
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الفرع الثاني: من الناحية السياسية لحل البرلمان وفق دستور 1925

ــلطة  ــل الس ــن قب ــة م ــيطرة واضح ــتور 1925 س ــل دس ــي في ظ ــياسي العراق ــام الس ــهد النظ ش

الملكيــة عــى كافّــة مؤسســات الدولــة، مــما أدى إلى أن تعُــبر عمليــة حــل البرلمــان في كثــر مــن 

الأحيــان عــن إرادة الســلطة التنفيذيــة، بــدلاً مــن كونهــا اســتجابة لأزمــة سياســية حقيقيــة أو 

ــس  ــة حــل مجل ــون صاحي ــوك المتعاقب ــد اســتغل المل ــة. وق ــاق داخــل المؤسســة التشريعي إخف

النــواب كأداة لإعــادة تشــكيل الهيئــة البرلمانيــة بمــا يتــماشى مــع مصالــح الحكومــة أو القــصر 

ــوازن فعــلي بــين الســلطات)1(. الملــي، في إطــار غيــاب ت

لم تعتمــد الحيــاة السياســية في تلــك المرحلــة عــى مبــدأ التــداول الديمقراطــي في الســلطة، بــل 

ــي  ــات، فضــاً عــن الضغــوط السياســية الت ــج الانتخاب ــر في نتائ ــاشرة تؤث واجهــت تدخــات مب

ــتقالية  ــل اس ــي تكف ــة الت ــتورية الفعّال ــات الدس ــدت الضمان ــما افتق ــواب. ك ــا الن ــرض له تع

البرلمــان. وجــرت أحيانــاً ممارســة حــل البرلمــان كوســيلة للضغــط الســياسي أو لتســوية النزاعــات 

بــين الكتــل النيابيــة والســلطة التنفيذيــة، خصوصــاً في ضــوء وجــود معارضــة برلمانيــة أو ظهــور 

توجهــات تتنــافى مــع سياســات الحكومــة أو البــاط الملــي)2(.

ــة  ــور في العملي ــة الجمه ــآكل ثق ــل في ت ــلطة الح ــياسي لس ــتخدام الس ــذا الاس ــاهم ه ــد س لق

البرلمانيــة، مــما أدى إلى عــدم اســتقرار المؤسســات الدســتورية. وقــد عــبّر عــدد مــن المفكريــن 

والباحثــين عــن ذلــك باعتبــاره »خلــاً هيكليــاً في البنيــة السياســية للدولــة الملكيــة العراقيــة«، 

حيــث فقــدت الســلطة التشريعيــة قدرتهــا الفعليــة عــى التأثــر في السياســات العامــة للدولــة، 

ــد حــدوث أي تضــارب مــع إرادة الســلطة الحاكمــة)3(. طالمــا أنهــا معرضــة للحــل عن

المطلب الثاني: المعايير والضمانات الدستورية المتعلقة بحل البرلمان
يمثــل حــل البرلمــان أحــد أبــرز الآليــات الدســتورية التــي تؤثــر بشــكل عميــق عــى العاقــة بــين 

الســلطات العامــة. وبالتــالي، غالبــاً مــا تحُيــط دســاتر الــدول الديمقراطيــة هــذا الإجــراء بمجموعة 

مــن الضوابــط والمعايــر الدقيقــة، ســعياً منهــا لمكافحــة الانحراف في اســتخدامه وضــمان المحافظة 

ــي لعــام  ــاول الدســتور العراق ــد تن ــوازن المؤســي. وق ــين الســلطات والت ــدأ الفصــل ب عــى مب

2005 مســألة حــل البرلمــان مــن خــال المــادة )64(، التــي تعكــس تقدمــاً نوعيــاً في تنظيــم هــذا 

الحــق مقارنــة بمــا تــم النــص عليــه في دســتور 1925.

الفــرع الاول: القيــود الشــكلية والإجرائيــة: نصــت المــادة )64( مــن دســتور 2005 عــى أن يتــم 

1. عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، سنة ٢011، ص 337.
٢. بلال أمين زين الدين، النظم الانتخابية المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢011سنة، ص 66.

3. دستور المملكة العراقية لسنة 19٢5، المادة )٢8(.
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حــل مجلــس النــواب بإحــدى طريقتــين، الأولى تتمثــل في تقديــم طلــب مــن ثلث أعضــاء المجلس 

وموافقــة الأغلبيــة المطلقــة، والثانيــة تتمثــل في طلــب موجــه مــن رئيــس مجلــس الــوزراء مــع 

موافقــة رئيــس الجمهوريــة. ويعكــس هــذا التنظيــم أهميــة تعزيــز التشــارك المؤســي، ويمنــع 

الانفــراد بقــرار الحــل. كــما يشــرط النــص الدســتوري ضرورة توجيــه رئيــس الجمهوريــة دعــوة 

لإجــراء انتخابــات عامــة خــال فــرة لا تتجــاوز 60 يومــاً، مــما يضمــن اســتمرارية الحيــاة النيابيــة 

ويحــول دون وقــوع فــراغ تشريعــي)1(.

الفــرع الثــانًي: الضمانــات الموضوعيــة: إن الدســتور العراقــي لم يقتــصر عــى وضــع قيــود إجرائيــة 

ــد ســلطات الحكومــة بعــد حــل  ــل في تقيي ــة تتمث ــات موضوعي ــرّ أيضــاً ضمان ــل أق فحســب، ب

البرلمــان، مــن خــال تحويلهــا إلى »حكومــة تصريــف أعــمال« ذات صاحيــات محــددة، مــما يمنــع 

ــرارات رئيســية دون وجــود  ــر ق ــان لتمري ــاب البرلم ــرة غي ــن اســتغال ف ــة م الســلطة التنفيذي

ــل  ــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن القوانــين الســارية لا تعُتــبر ملغــاة أو مجمــدة، ب ــة تشريعي رقاب

تبقــى ســارية المفعــول حتــى تشــكيل مجلــس نــواب جديــد، مــما يعكــس اســتمرارية النظــام 

الدســتوري)2(.

يقــوم الدســتور العراقــي بحمايــة الإرادة الشــعبية مــن خــال اشــراط إجــراء انتخابــات جديــدة 

في فــرة زمنيــة قصــرة نســبياً )60 يومــاً(، حيــث يســعى إلى ضــمان عــودة الســلطة إلى مصدرهــا 

الأســاسي، وهــو الشــعب، مــن خــال آليــة انتخابيــة دســتورية. ويعُتــبر ذلــك مــن أبــرز الضمانات 

الدســتورية لتعزيــز مبــدأ الســيادة الشــعبية وتحقيــق التــداول الســلمي للســلطة)3(.

المطلــب الثالــث: الأحــكام القانونيــة التــي تحــدد إجــراءات حــلّ البرلمــان فــي دســتور عــام 
.1925

يعتــبر دســتور عــام 1925 مــن الدســاتر العراقيــة الرائــدة التــي أسســت إطــاراً قانونيــاً للحيــاة 

ــة  ــوص قانوني ــى نص ــتور ع ــذا الدس ــوى ه ــد احت ــة. وق ــة الحديث ــة العراقي ــة في الدول البرلماني

تتنــاول تنظيــم مســائل حــل البرلمــان )والمقصــود بــه مجلــس النــواب(، وهــي تعُتــبر مــن القضايــا 

الأساســية في النظــام النيــابي.

الفــرع الاول: الإطــار العــام لإلغــاء البرلمــان وفقــاً لدســتور 1925: ينتمــي دســتور 1925 إلى فئــة 

ــواب كأحــد الأركان الأساســية  ــس الن ــر مجل ــث أق ــاني، حي ــع البرلم ــة ذات الطاب الدســاتر الملكي

ــواب ينُتخــب مــن  ــك. وبمــا أن مجلــس الن ــان والمل ــة، بجانــب مجلــس الأعي للســلطة التشريعي

1. حسين جميل، الحياة النيابية في العراق، ط1، بغداد، سنة1983 ، ص 144.
٢. حسين جميل، المصدر السابق، ص 15.

3.  د. علي يوسف الشكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية، منشورات 
الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة ٢01٢ ، ص 145 .
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قبــل الشــعب، فقــد نــصّ الدســتور عــى إمكانيــة حلــه وفقــاً لــشروط وضوابــط محــددة، وذلــك 

ســعياً لتحقيــق التــوازن بــين الســلطات، وضــمان عــدم تعطــل النظــام النيــابي في حالــة حــدوث 

أزمــات سياســية)1(.

ــذي  ــص الأســاسي ال ــان, الن ــة حــل البرلم ــاول قضي ــي تتن ــة الت ــاني: النصــوص القانوني ــرع الث الف

تنــاول موضــوع حــل البرلمــان في دســتور عــام 1925 هــو: المــادة )26(: »يحــق للملــك إصــدار 

ــات  ــرى الانتخاب ــر مــبررات الحــل، شريطــة أن تجُ ــاً ذك ــواب، متضمن ــس الن مرســوم لحــل مجل

للمجلــس الجديــد في غضــون أربعــة أشــهر مــن تاريــخ الحــل. وفي حــال عــدم إجــراء الانتخابــات 

ضمــن هــذه المــدة، يعــود المجلــس الســابق لاجتــماع ويُعتــبر كأنــه لم يُحــل)2(.«

ــة الملــك بســلطة حــل مجلــس النــواب ضمــن  ــة الحــل: يتمتــع جال شرح المــادة )26(: صاحي

نطــاق النظــام الملــي الدســتوري الــذي يتيــح لــه ســلطات موســعة. يتــم تنفيــذ هــذه العمليــة 

عــبر مرســوم ملــي يتوجــب أن يتضمــن تبريــرات واضحــة تســاند هــذا القــرار، مــما يشــر إلى 

أن الدســتور لم يحــدد حــل المجلــس بشــكل مطلــق، بــل أرسى قيــودًا شــكلية مــن خــال اشــراط 

ذكــر هــذه التبريــرات. الإطــار الزمنــي لإجــراء الانتخابــات: ينــص الدســتور عــى إجــراء انتخابــات 

ــل  ــخ ح ــن تاري ــهر م ــة أش ــد لأربع ــرة تمت ــون ف ــد في غض ــواب جدي ــس ن ــار مجل ــة لاختي عام

المجلــس. تهــدف هــذه الفــرة إلى ضــمان اســتمرارية النشــاط البرلمــاني ومنــع تــرك البــاد دون 

مجلــس نيــابي لفــرة طويلــة. الأثــر المرتــب عــى مخالفــة المــدة: في حــال عــدم إجــراء الانتخابــات 

ــه لم  ــبر كأن ــاد ويعت ــا لانعق ــود تلقائيً ــل يع ــس المنح ــإن المجل ــددة، ف ــدة المح ــذه الم ــال ه خ

يتــم حلــه نهائيًــا. هــذه الضمانــة الدســتورية تهــدف إلى منــع اســتغال صاحيــة الحــل بشــكل 

تعســفي، وضــمان عــدم الانــزلاق نحــو فــراغ تشريعــي دائــم. ثالثًــا: يتعــين تحقيــق تــوازن بــين 

صاحيــات الملــك واســتمرار النظــام البرلمــاني)3(.

1. القانون الاساسي العراقي لأعوام 19٢5سنة و ٢005
٢. أشرف عبد الله عمر، السلطة المختصة باقتراح القوانين - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية 

القانون، جامعة بابل , سنة ٢004م، ص 5.
3. بشرى حسين صالح، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العراق بعد عام ٢003، 

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، سنة ٢01٢، ص. ٢0.
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المبحث الثاني
حل البرلمان في ضوء دستور 2005

يؤُخــذ في الاعتبــار أن حــل البرلمــان يُعــدّ آليــة دســتورية تسُــتخدم لإنهــاء الــدورة النيابيــة 

قبــل انتهــاء مدتهــا القانونيــة. وقــد عالــج دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 هــذا الإجــراء 

ضمــن المــادة )64( باعتبــاره حــاً اســتثنائياً يُلجــأ إليــه عنــد تعــذر اســتمرار الحيــاة البرلمانيــة 

ــط  ــة لضب ــط شــكلية وموضوعي ــد اشــتمل الدســتور عــى وضــع ضواب ــة)1(. وق بصــورة طبيعي

عمليــة الحــل، وذلــك لضــمان تحقيــق التــوازن بــين الســلطات ومنــع طغيــان أي ســلطة عــى 

ســواها)2(.

ــا لدســتور  ــة المخصصــة لوقــف نشــاط البرلمــان وفقً ــب الاول: الوســائل القانوني المطل
عــام 2005

في دســتور جمهوريــة العــراق الصــادر في عــام 2005، لا توجــد أي نصــوص قانونيــة تتيــح لأي 

جهــة حكوميــة الحــق في »إيقــاف أعــمال البرلمــان« بصــورة دائمــة أو مفتوحــة، حيــث إن ذلــك 

يتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بــين الســلطات واحــرام ســيادة الهيئــة التشريعيــة. ومــع ذلــك، فقــد 

نــص الدســتور عــى وســائل قانونيــة محــدودة يمكــن مــن خالهــا »وقــف« أو »تعليــق« نشــاط 

البرلمــان بشــكل مؤقــت أو إنهائــه بشــكل كامــل، ومــن أبــرز هــذه الوســائل:

الفــرع الاول: حــل البرلمــان )المــادة 64 مــن الدســتور(: تعتــبر الطريقــة الجوهرية والأكــر وضوحًا 

التــي يمكــن مــن خالهــا إنهــاء أو إيقــاف نشــاط البرلمــان هــي حلــه. وقــد قيّــد الدســتور هــذا 

الإجــراء بــشروط دقيقــة وصارمــة:

ــة  ــى أغلبي ــاءً ع ــه بن ــم حل ــن أن يت ــواب، يمك ــس الن ــاء في مجل ــث الأعض ــب ثل ــى طل ــاءً ع بن

الأعضــاء الكليــين. أو بنــاءً عــى طلــب رئيــس مجلــس الــوزراء وبتصديــق رئيــس الجمهوريــة)3(.

عنــد قيــام الحكومــة بحــل البرلمــان: يتعــين عــى رئيــس الجمهوريــة أن يصــدر الدعــوة لإجــراء 

ــل الحكومــة إلى  ــم تحوي ــا. كــما يت ــة لا تتجــاوز الســتين يومً ــات عامــة خــال فــرة زمني انتخاب

ــا لمــا يتضمنــه الفصــل 64/ مــا يعــرف بحكومــة تصريــف الأعــمال، مــع تقييــد صاحياتهــا وفقً

ــا)4(. ثاني

1. دستور جمهورية العراق لسنة ٢005، المادة )64(.
٢. انظر: عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، سنة ٢011، ص 337.

3. د. علاء عبد المتعال، حل البرلمان في بعض الأنظمة الدستورية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، سنة 
٢004 ، ص ٢06

4. د. جواد الهنداوي، افتقاد الدستور إلى رؤية وفلسفة سياسية، بحث منشور في مراجعات في الدستور 
العراقي، مركز, عراقيات للدراسات، سنة ٢006 ، ص 6
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يتوقــف النشــاط التشريعــي والرقــابي للمجلــس، مــما يــدل عــى تعليــقٍ شــاملٍ لكافــة فعالياتــه 

حتــى يتــم تشــكيل برلمــان جديــد)1(

الفرع الثاني: إكمال فرة الانتخابات دون أي تمديد أو تجديد: إنه مفهوم دستوري ذو حساسية 

بالغة، ينُاقش بصورة متكررة في سياق الشرعية والانتقال السلمي للسلطة، لاسيما في الدول التي 

تتبنى نظمًا برلمانية أو نيابية مثل العراق.

إن إتمــام فــرة الانتخابــات دون أي تمديــد أو تجديــد يعكــس التــزام البرلمــان أو رئيــس الجمهورية 

أو أي ســلطة منتخبــة بالمــدة الزمنيــة المحــددة لولايتهــا الدســتورية، حيــث تنتهــي هــذه الولايــة 

ــد أو  ــتثنائية لتمدي ــرارات اس ــاذ ق ــة إلى اتخ ــددة، دون الحاج ــدّة المح ــاء الم ــع انقض ــا م تلقائيً

تجديــد تلــك الولايــة)2(.

ويُعــد هــذا المفهــوم تعبــراً عــن: احــرام الدســتور وســيادة القانــون. وضــمان التــداول الســلمي 

للســلطة او حمايــة شرعيــة المؤسســات.

في العــراق مثــاً: تنــص المــادة )56( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 عــى مــا يــلي: 

»تكــون مــدة الــدورة الانتخابيــة لمجلــس النــواب أربــع ســنوات تقويميــة، تبــدأ بــأول جلســة لــه، 

وتنتهــي بانعقــاد الجلســة الأولى للــدورة التــي تليهــا.« تنــص المــادة )64/ثانيًــا( مــن الدســتور)3( 

عــى مــا يــلي:

ــا مــن انتهــاء  ــل خمســة وأربعــين يومً ــد قب ــابي الجدي ــات العامــة للمجلــس الني تعُقــد الانتخاب

الــدورة الانتخابيــة الســابقة.  يشــر ذلــك إلى أن المــشّرع الدســتوري فــرض ضرورة إجــراء 

ــات ضمــن الإطــار الزمنــي المحــدد، بغــرض ضــمان عــدم تجــاوز الفــرة المحــددة دون  الانتخاب

ــن الشــعب. ــد م ــض جدي الحصــول عــى تفوي

ــاك  ــس في حــالات »انته ــان أو رئي ــع نشــوء برلم ــة، ويمن ــة المؤسســة المنتخب ــظ عــى شرعي يحاف

الســلطة«. كــما يضمــن اســتمرار ثقــة المواطنــين في العمليــة الانتخابيــة، ويســعى لتقليــل تدخات 

الهيئــات التنفيذيــة أو العســكرية)4(.

1. د. علاء عبد المتعال، المصدر السابق, ص ٢06.
٢. د. علي سعد عمران، الوجيز في القانون الدستوري والنظام السياسي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

عمّان ،سنة ٢017، ص 69.
3. د. علي مجيد العكيلي، القيود الدستورية على حل البرلمان، المركز العربي للنشر و التوزيع، القاهرة, 

٢017
ص118.

4. د. علي مجيد العكيلي، القيود الدستورية على حل البرلمان، المركز العربي للنشر و التوزيع، القاهرة, 
٢017 ص118.
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الفــرع الثالــث: المخالفــات المحتملــة: إن التباطــؤ في إجــراء الانتخابــات، لأســباب تتعلــق بالأمــن 

أو السياســة أو اللوجســتيات، ينتــج عنــه بقــاء البرلمــان الــذي انتهــت ولايتــه في حالــة »تمديــد 

فعــلي«. مــن الــضروري توخــي الحــذر في إصــدار أي قــرارات تشريعيــة أو سياســية بعــد انقضــاء 

الفــرة المحــددة، حيــث إن ذلــك قــد يعــرض مثــل هــذه القــرارات للإبطــال أو الطعــن.

ــات عــام 2021، شــهد تشــكيل البرلمــان الجديــد تأخــراً ملحوظــاً عــى  ــال عراقــي: في انتخاب مث

ــراغ  ــن »الف ــة م ــور حال ــان الســابق، مــما أســفر عــن ظه ــة البرلم ــرة ولاي ــاء ف ــن انته الرغــم م

ــات)1(. ــة المؤسس ــأن شرعي ــدل بش ــدلاع ج ــتوري« وان الدس

إذا لم تعُقــد الانتخابــات البرلمانيــة في مواعيدهــا المحــددة، أو إذا تأخــر تشــكيل مجلــس النــواب 

ــن  ــف ع ــة توق ــبر في حال ــة، ويُعت ــه بصــورة تلقائي ــد شرعيت ــم يفق ــان القائ ــإن البرلم ــد، ف الجدي

ممارســة مهامــه. مــع ذلــك، لا يتضمــن الدســتور نصًــا صريحًــا يتعلق بـــ »الفــراغ التشريعــي«، إلا 

أن تأخــر الانتخابــات يفــي إلى شــلل وظيفــي داخــل البرلمــان)2(.

المطلب الثاني:  المعايير الدستورية والسياسية المرافقة لحل البرلمان في ظل دستور 2005: 
لا يقتــصر حــل البرلمــان في النظــام الدســتوري العراقــي عــى مجــرد تحقيــق الــشروط الإجرائيــة 

المحــددة في دســتور 2005، بــل يتطلــب أيضًــا الالتــزام بمجموعــة مــن المعايــر السياســية 

ــويات  ــة أو لتس ــراء إلى أداة للهيمن ــذا الإج ــل ه ــب تحوي ــدف إلى تجن ــي ته ــتورية الت والدس

ــة  ــا مرتبط ــان، وجعلته ــل البرلم ــة ح ــم عملي ــر في تنظي ــذه المعاي ــهمت ه ــد أس ــية. وق سياس

ــة)3(. ــتقرار الدول ــي واس ــام الديمقراط ــة النظ ــا مصلح ــة تفرضه ــالات معين بح

ــام  ــراق لع ــة الع ــتور جمهوري ــن دس ــادة )64( م ــر الم ــتورية: تش ــر الدس ــرع الاول: المعاي الف

ــواب.  ــس الن ــة حــل مجل ــن أجــل عملي ــين توافرهــما م 2005 إلى وجــود شرطــين رئيســيين يتع

ــاءً  ــس بن ــة مــن أعضــاء المجل ــة المطلق ــة الأغلبي ــل الــشرط الأول في ضرورة حصــول موافق يتمث

عــى طلــب يتــم تقديمــه مــن قبــل ثلــث الأعضــاء. أمــا الــشرط الثــاني فيقتــي تقديــم طلــب 

مــن رئيــس مجلــس الــوزراء والحصــول عــى موافقــة رئيــس الجمهوريــة. يجــب الالتــزام في كا 

الحالتــين بتنفيــذ عمليــة الحــل وفــق إجــراءات معلنــة ومنظمــة تحــت إشراف قانــوني وشــعبي، 

مــع التأكيــد عــى أن رئيــس الجمهوريــة ملــزم بالدعــوة لإجــراء انتخابــات جديــدة خــال فــرة 

لا تتجــاوز )60( يومــاً مــن تاريــخ الحــل، مــما يــؤدي إلى تحــول الحكومــة إلى حكومــة تصريــف 

ــات محــدودة)4(. أعــمال ذات صاحي

1. د.  حميد حنون خالد، السلطات الاتحادية في دستور العراق سنة ٢005 ، بحث منشور في مجلة 
العلوم القانونية, جامعة بغداد، كلية القانون المجلد الرابع والعشرون، العدد الاول، سنة ٢009 ، ص67.

٢. الدستور العراقي لسنة ٢005، المواد:) 61، 64(.
3. المصدر نفسة لسنة ٢005، المادة )64(
4. المصدر نفسة لسنة ٢005، المادة )64(
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المعايــر الدســتورية تشــر إلى الضوابــط والإجــراءات التــي يحددهــا النــص الدســتوري مــن أجــل 

ــين  ــوازن ب ــق الت ــوني يهــدف إلى تحقي ــة حــل البرلمــان وتقييدهــا ضمــن إطــار قان ــم عملي تنظي

الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة، ويحــول دون أي انحــراف في اســتخدام هــذه الســلطة)1(.

نــصّ دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 بوضــوح عــى تلــك المعايــر في المــادة )64(، حيــث 

لم يسُــمح بحــل مجلــس النــواب ســوى في حالتــين محددتــين.

• ــث 	 ــن ثل ــب م ــاءً عــى طل ــرار بحــل نفســه بن ــواب باتخــاذ ق ــس الن ــوم مجل الأولى: أن يق

ــة.. ــة الأعضــاء الإجمالي ــذا الحــل بأغلبي ــى ه ــت ع ــم إجــراء التصوي ــث يت ــه، حي أعضائ

• يتوجــب عــى رئيــس مجلــس الــوزراء تقديــم طلــب لحــل البرلمــان، مشروطـًـا بموافقــة رئيــس 	

الجمهوريــة، وبعــد ذلــك يُعــرض هــذا الطلــب عــى المجلــس ليتــم التصويــت عليــه بأغلبيــة 

الأعضــاء المطلقــة)2( .

وتؤكــد هــذه الآليــة الثنائيــة أن الدســتور قــد اعتمــد مبــدأ التقييــد الإجــرائي والموضوعــي معًــا، 

ــان  ــة أو داخــل البرلم ــة والحكوم ــين رئاســة الجمهوري ــق مؤســي )ب ــر تواف ــث اشــرط تواف حي

ذاتــه( قبــل اتخــاذ قــرار حــلّ المجلــس. كــما حــدّد الدســتور الآثــار الناتجــة عــن الحــل، إذ أوجــب 

عــى رئيــس الجمهوريــة، وفقًــا للــمادة )64/ثانيًــا(، الدعــوة إلى انتخابــات عامــة خــال فــرة لا 

ــة  ــوزراء في هــذه المرحل ــبر مجلــس ال ــما يُعت ــخ حــل المجلــس، في ــا مــن تاري تتجــاوز )60( يومً

حكومــة تصريــف أعــمال بموجــب صاحيــات محــدودة)3(.

تعكــس هــذه الضوابــط الدســتورية تقدمًــا بــارزًا في تشــكيل النظــام الديمقراطــي، حيــث لم يُعــطَ 

ــدف إلى  ــة ته ــاع خطــوات دقيق ــل اســتدعت اتب ــة واحــدة، ب ــض لســلطة الحــل إلى جه التفوي

حمايــة الإرادة الشــعبية والحــد مــن احتماليــة إســاءة اســتخدام الســلطة التنفيذيــة لصاحياتهــا 

خــال الأوقــات السياســية الحساســة)4(.

الفــرع الثــاني: المعايــر السياســية: مــن الناحيــة السياســية، ينبغــي أن يتــم اعتبــار قــرار الحــل مــبرراً 

عندمــا تكــون هنــاك أزمــة حقيقيــة تعيــق ســر العمــل داخــل المؤسســة التشريعيــة، مثــل حــالات 

ــز  ــيلة لتعزي ــتخدم كوس ــن أن يسُ ــدلاً م ــلطات، ب ــين الس ــوازن ب ــدان الت ــياسي أو فق ــداد الس الانس

1. إسماعيل، عبد الناصر. النظم الانتخابية، ط٢، بيروت: منشورات زين الحقوقية، سنة ٢011، ص 
.337

٢. د.  حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة 
الدستورية، اطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، سنة ٢006 ، ص 336 .

3. بشير علي محمد باز، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة، اطروحة دكتوراه، جامعة 
طنطا، كلية الحقوق، سنة ٢000 ، ص 130 - 131 .

4. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، بدون اسم ناشر، سنة 1997، ص ٢76.
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ــين  ــإن التوافــق الســياسي ب ــك، ف ــة. بالإضافــة إلى ذل ــة البرلماني ــل الرقاب ســلطات الحكومــة أو لتأجي

الكتــل النيابيــة بشــأن اللجــوء إلى هــذا الخيــار يعــزز مــن شرعيــة القــرار، ويســاهم في توجيــه البــاد 

نحــو تجنــب المزيــد مــن الاســتقطاب أو الفجــوات الدســتورية)1(.

ــم  ــد ت ــان ق ــل البرلم ــوء إلى ح ــام 2005 إلى أن اللج ــذ ع ــراق من ــية في الع ــارب السياس ــر التج تشُ

ــا بضغــوط شــعبية أو بحــالات  ــا مــا كان مرتبطً إجــراءه في حــالات سياســية معقــدة للغايــة، وغالبً

انســداد ســياسي كامــل. وهــذا يعكــس وجــود وعــي متزايــد بأهميــة الالتــزام بالســياقات القانونيــة 

والدســتورية المتعلقــة بهــذا الحــل، وعــدم تحويلــه عــن الغــرض الأســاسي الــذي يتمثــل في العــودة 

ــعب. إلى إرادة الش

ــزام بالــشروط والإجــراءات  ــة حــل البرلمــان في النظــام الدســتوري العراقــي في الالت لا تنحــصر عملي

المنصــوص عليهــا دســتوريًا فحســب، بــل تخضــع أيضًــا لعــدد مــن المعايــر السياســية غــر الرســمية 

التــي تعتــبر ضروريــة للحفــاظ عــى اســتقرار النظــام الديمقراطــي وضــمان التــوازن بــين الســلطات. 

ــح أداة  ــن أن يصب ــه يمك ــتورية، إلا أن ــة الدس ــن الوجه ــا م ــدو قانونيً ــد يب ــرار ق ــين أن الق ــي ح فف

سياســية خطــرة إذا تــم اللجــوء إليــه في ســياق مــن التوتــر أو دون وجــود توافــق وطنــي)2(.

ــرار  ــبرر ق ــية ت ــية أساس ــبررات سياس ــود م ــرة لوج ــة الكب ــة في الأهمي ــر الأولي ــذه المعاي ــر ه تظه

ــكيل  ــتمر في تش ــل المس ــياسي، أو الفش ــداد الس ــن الانس ــة م ــول إلى حال ــل الوص ــان، مث ــل البرلم ح

حكومــة لفــرة زمنيــة طويلــة، أو فقــدان البرلمــان لشرعيتــه الشــعبية نتيجــة تدهــور الأداء أو تفاقــم 

الخافــات الداخليــة بــين الكتــل السياســية. إن غيــاب هــذه المــبررات قــد يــؤدي إلى أن يصبــح قــرار 

ــا غــر منطقــي أو تعســفي، مــما يرتــب عليــه تــآكل الاســتقرار المؤســي)3(. الحــل تصرفً

إن مــن المعايــر السياســية الضروريــة إيجــاد توافــق وطنــي – حتــى وإن كان جزئيًــا – حــول 

ــل  ــب تحوي ــك لتجن ــوى السياســية الرئيســية، وذل ــل الق ــن قب ــرح، ولا ســيما م ــة الحــل المق فعالي

هــذه الخطــوة إلى وســيلة لإقصــاء المنافســين السياســيين أو لإحــداث فــوضى في التحالفــات البرلمانيــة. 

ــا في هــذا الســياق؛ إذ إن اتخــاذ قــرار الحــل في ظــروف  وتعُتــبر التوقيتــات السياســية عنــصراً حيويً

متوتــرة، أو في غيــاب اســتعداد مؤسســات الدولــة لإجــراء انتخابــات مبكــرة، قــد يــؤدي إلى نتائــج 

ــين)4(. ــال الناخب ــادة الانقســام الشــعبي أو تراجــع إقب ــل زي ســلبية مث

1. منير حميد البياتي، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الرابعة، )عمّان: دار المسيرة، ٢014(، 
ص - ص ٢43–٢47.

٢. عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية والقانون الدستوري، الطبعة الثانية )بيروت: منشورات زين 
الحقوقية، سنة٢011(، 337.

3. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، بدون اسم الناشر، سنة 1997 ، 
ص ٢76.

4. الدستور العراقي لسنة ٢005 / المادة6
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ــي أن يســهم في  ــه ينبغ ــو أن ــرار الحــل ه ــة ق ــم عدال ــي تدع ــية الت ــؤشرات السياس ــن أهــم الم وم

تعزيــز المشــاركة السياســية وتجديــد الثقــة في المؤسســة النيابيــة، بــدلاً مــن أن يــؤدي إلى خلــق فــراغ 

ســياسي أو دســتوري. ومــن هنــا، فــإن المعايــر السياســية المرتبطــة بهــذا الحــل لا تقــل أهميــة عــن 

القيــود الدســتورية، حيــث تمثــل ضمانـًـا عمليًــا لتفــادي الأزمــات المزمنــة في الحكــم التــي قــد تعــاني 

منهــا البــاد.

المطلب الثالث: التوازن بين السلطات والضمانات الدستورية

يعُتــبر مبــدأ التــوازن بــين الســلطات مــن المبــادئ الأساســية في الأنظمــة الدســتورية الحديثــة، حيــث 

ــع  ــال توزي ــن خ ــة م ــة حكومي ــل أي جه ــن قب ــلطة م ــكار الس ــل احت ــدأ إلى تقلي ــذا المب ــدف ه يه

ــة. وفي الســياق العراقــي، تجــى هــذا  ــة والموضوعي ــات وتقييدهــا بواســطة الضوابــط القانوني الصاحي

المبــدأ بشــكل بــارز في تنظيــم مســألة »حــل البرلمــان« في الدســتور الصــادر في عــام 2005، حيــث تــم 

ــرار الحاســم)1(. ــذا الق ــة واحــدة به ــات دســتورية تضمــن عــدم اســتئثار جه وضــع ضمان

الفــرع الاول: مــن الناحيــة الشــكلية: يشــرط الدســتور أن يتــم حــل مجلــس النــواب إمــا بقــرار يصــدر 

عــن أعضائــه أنفســهم )بأغلبيــة مطلقــة(، أو بنــاءً عــى طلــب رئيــس مجلــس الــوزراء وموافقــة رئيــس 

ــا بــين الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة. فــا يُمكــن لأي مــن الطرفــين  الجمهوريــة، مــما يعكــس توازنً

فــرض هــذا القــرار بشــكل منفــرد، مــما يظُهــر روح التشــارك والرقابــة المتبادلــة بينهــما)2(.

ــار الحــل مــن خــال  الفــرع الثــاني: أمــا مــن الجانــب الموضوعــي: فقــد أقــرّ الدســتور قيــودًا عــى آث

توفــر ضمانــات زمنيــة وإجرائيــة تهــدف إلى تفــادي حــدوث فــراغ دســتوري. إذ يلــزم رئيــس الجمهوريــة 

ــخ الحــل، كــما  ــاً مــن تاري ــدة في غضــون مــدة لا تتجــاوز 60 يوم ــات جدي بالدعــوة إلى إجــراء انتخاب

ــا  ــددة وفقً ــات مح ــع بصاحي ــمال« تتمت ــف أع ــة تصري ــال إلى »حكوم ــة الانتق ــى الحكوم ــرض ع تف

للــمادة 64 مــن دســتور عــام 2005. وتعمــل هــذه الآليــة عــى منــع اســتغال حالــة غيــاب البرلمــان 

ــة)3(. ــة دون وجــود رقاب ــرارات سياســية مهمــة أو تشريعــات مؤقت ــر ق لتمري

ــب أن تبقــى مؤسســات  ــذي يتطل ــة الدســتورية، ال ــات تجســيداً لمفهــوم المشروعي ــد هــذه الضمان تعُ

الدولــة خاضعــة لرقابــة القانــون والدســتور، خاصــةً في الفــرات الانتقاليــة أو الأزمــات السياســية. كــما 

تســاهم هــذه الضمانــات في تعزيــز ثقــة المواطنــين في اســتقرار النظــام الســياسي وتدعــم الحفــاظ عــى 

آليــات التــداول الســلمي للســلطة.

1. د.  حميد حنون خالد, مصدر سابق ، ص336.
٢. د. علاء احمد عبد المتعال، حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة 

بيروت العربية، سنة 1996 .
 into Inquiry An :Engineering Constitutional Comparative .)1997( .G ,Sartori  .3
 University York New :York New .).ed ٢nd( Outcomes and Incentives ,Structures

.175–170 .pp ,Press
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المبحث الثالث
الآثار القانونية والدستورية التي تترتب على حل البرلمان

يعُــد حــل البرلمــان عمليــة اســتثنائية ضمــن المنظومــة الدســتورية، ونتيجــةً لذلــك يرتــب تأثرات 

قانونيــة تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى جوهــر الأداء الوظيفــي للســلطة التشريعيــة ومبــدأ الفصــل 

ــتورية،  ــية والدس ــة السياس ــاف الأنظم ــب اخت ــرات بحس ــذه التأث ــن ه ــلطات. تتباي ــين الس ب

حيــث يتضــح مــن خــال المقارنــة بــين دســتور عــام 1925 ودســتور عــام 2005 في العــراق وجــود 

اختــالات واضحــة في كيفيــة تنظيــم هــذا الإجــراء ونتائجــه.

المطلب الاول:الآثار القانونية لحل البرلمان:
ــتور  ــصّ دس ــث ن ــتور 1925، حي ــان في دس ــل البرلم ــن ح ــة ع ــة الناتج ــار القانوني ــرع الاول: الآث الف

ــواب وفقــاً للــمادة )28( دون الحاجــة إلى  1925 عــى حــق الملــك في اتخــاذ قــرار حــل مجلــس الن

وجــود مــبررات دســتورية أو رقابــة قضائيــة عــى هــذا القــرار. وقــد أســفر عــن ذلــك النتائــج التاليــة:

يــزول التمثيــل النيــابي للنــواب بمجــرد إصــدار قــرار الحــل. ويســتمر الملــك في الاحتفاظ بســلطاته 

العليــا دون الحاجــة إلى تشــكيل حكومــة جديــدة أو تنظيــم انتخابــات ضمــن إطــار زمنــي معــين. 

كــما أنــه لا توجــد نصــوص تشريعيــة تلــزم الســلطة التنفيذيــة بتصريــف الأعــمال أو تدعــو إلى 

إجــراء انتخابــات مبــاشرة، مــما أدى إلى ظهــور فــراغ تشريعــي قــد يمتــد لفــرات طويلــة في بعــض 

الأحيــان. بالإضافــة إلى ذلــك، يغيــب أي نــوع مــن الرقابــة عــى إســاءة اســتخدام ســلطة الحــل، 

مــما تســبب في اســتخدام هــذه الســلطة أحيانـًـا كأداة سياســية لتقويــض دور البرلمــان)1(.

الفــرع الثــاني: التأثــرات القانونيــة الناتجــة عــن حــل البرلمــان وفقًــا لدســتور 2005، فقــد جــاء 

هــذا الدســتور ليقيــد ســلطة حــل البرلمــان، حيــث نــص في المــادة )64( عــى أنــه يتــم الحــل في 

حالتــين فقــط: إمــا بقــرار مــن مجلــس النــواب ذاتــه، أو بنــاءً عــى طلــب مــن رئيــس الــوزراء 

وموافقــة رئيــس الجمهوريــة)2(. 

وقد قام الدستور بتنظيم الآثار القانونية الناتجة عن ذلك عى النحو التالي:

يعتــبر البرلمــان قــد أعُلــن عنــه منحــاً رســميًا اعتبــارًا مــن تاريــخ التصويــت أو صــدور القــرار 

المتعلــق بذلــك. ويتعهــد رئيــس الجمهوريــة بالدعــوة إلى إجــراء انتخابــات عامــة في غضــون فــرة 

لا تتجــاوز 60 يومًــا مــن تاريــخ الحــل )المــادة 64/ ثانيًــا(. ويتحــول مجلــس الــوزراء القائــم إلى 

حكومــة تصريــف أعــمال، حيــث تتقيــد صاحياتهــا بمهــام معينــة. تســتمر القوانــين والتشريعــات 

1. عصام نعمة إسماعيل، المصدر السابق، سنة ٢011، ص340-3٢0.
٢. عصام نعمة إسماعيل، النظم الدستورية، المصدر السابق, ص 3٢8.
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ــه لا يجــوز  ــما أن ــد. ك ــان الجدي ــل البرلم ــن قب ــات م ــرار التعدي ــم إق ــى يت ــذة حت الســابقة ناف

ــد  ــدأ تقيي ــي تعقــب الحــل، مــما يعــزز مب ــة الت ــرارات سياســية هامــة خــال المرحل إصــدار ق

الســلطة التنفيذيــة ويضمــن تحقيــق تــوازن بــين الســلطات)1(.

المطلب الثاني:  الاثر الدستوري لقرار الحل
ــين  ــة ب ــم العاق ــاتر لتنظي ــا الدس ــي حددته ــات الت ــرز الآلي ــن أب ــان م ــل البرلم ــرار ح ــبر ق يعت

ــية،  ــالات السياس ــح الاخت ــزي في تصحي ــدوره المرك ــراً ل ــة، نظ ــة والتنفيذي ــلطتين التشريعي الس

ــإن هــذا  ــك، ف ــع ذل ومعالجــة حــالات الجمــود التشريعــي، أو الرجــوع إلى إرادة الشــعب. وم

القــرار يرتــب عليــه مجموعــة مــن الآثــار الدســتورية التــي تؤثــر عــى الكيــان البرلماني كمؤسســة 

ــة النظــام الســياسي. دســتورية، وتمــس بشــكل مبــاشر بني

ــان  ــاء الوجــود الدســتوري للبرلم ــي انته ــان: يعن ــاء الوجــود الدســتوري للبرلم ــرع الاول: انته الف

الحالــة القانونيــة التــي تنشــأ عندمــا تنقــي المــدة المحــددة في الدســتور لــدورة البرلمــان دون 

إجــراء انتخابــات جديــدة لبرلمــان بديــل، أو دون إصــدار نــص دســتوري أو قانــوني يســمح قانونيًــا 

بتمديــد ولايتــه. وعليــه، يُعتــبر اســتمرار البرلمــان أو أحــد أعضائــه بعــد انقضــاء مدته الدســتورية 

ــة  ــؤدي إلى حــدوث حال ــة الدســتورية، مــما ي ــدان للشرعي ــة فق ــوني بمثاب دون وجــود ســند قان

»فــراغ تشريعــي)2(«.

في الدســتور العراقــي: تنــص المــادة )56/أولًا( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 عــى 

مــا يــلي:

تســتمر مــدة الــدورة الانتخابيــة لمجلــس النــواب لمــدة أربعــة أعــوام تقويميــة، حيــث تبــدأ هــذه 

المــدة مــن أول جلســة يُعقدهــا المجلــس، وتنتهــي بانعقــاد الجلســة الأولى للــدورة الاحقــة)3(.

الفــرع الثــاني: تعليــق الوظيفــة التشريعيــة: يعتــبر تعليــق الوظيفــة التشريعيــة حالــة قــد تكــون 

ذات طبيعــة مؤقتــة أو دائمــة، حيــث تتوقــف الهيئــة التشريعيــة، مثــل البرلمــان أو مجلــس النــواب، 

عــن أداء المهــام المنوطــة بهــا وفقــاً للدســتور. تشــمل هــذه المهــام إصــدار التشريعــات، ومراقبــة 

الحكومــة، ومناقشــة السياســات العامــة، والمصادقــة عــى الاتفاقيــات والميزانيــات. ويرتــب هــذا 

التعليــق نتيجــة لعــدة عوامــل، منهــا: تــم حــل البرلمــان، مــما أســفر عــن انتهــاء ولايتــه دون تنظيــم 

انتخابــات لانتخــاب بديــل. ويرتــب عــى ذلــك حــدوث مقاطعــة سياســية أو صــدور قــرار مــن 

ســلطة عليــا كــما هــو الحــال في بعــض الأنظمــة شــبه الرئاســية أو مــن المحكمــة الدســتورية.

1. دستور جمهورية العراق لسنة ٢005، المادة )64(.
٢. حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة ٢010، ص34.

3. د.  فؤاد العطار ،مصدر سابق، ص 345 .
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وقــد يكــون التعليــق دســتوريًا )ناتجًــا عــن نــص قانــوني(، أو فعليًــا )ناتجًــا عــن واقــع ســياسي/

قانــوني دون نــص صريــح(.

في الســياق العراقــي: وفقًــا للدســتور العراقــي لعــام 2005، لا توجــد آليــة محــددة لتعليق نشــاط 

ــا عــن ممارســة  ــا فعليً ــددة شــهدت »توقفً ــت حــالات متع ــد حدث ــه ق ــواب، إلا أن ــس الن مجل

ــد،  ــان جدي ــة دون تشــكيل برلم ــدورة البرلماني ــت ال ــن أبرزهــا:  انته ــة«، وم ــة التشريعي الوظيف

ــل  ــية، مث ــل السياس ــحاب الكت ــهدنا انس ــي 2010 و2021. ش ــات عام ــد انتخاب ــدث بع ــما ح ك

اســتقالة كتلــة التيــار الصــدري في عــام 2022، مــما أدى إلى فقــدان البرلمــان للنصــاب القانــوني 

والقــدرة الفعليــة عــى ممارســة مهامــه. بالإضافــة إلى ذلــك، تعرضّــت الجلســات لتعطيــل نتيجــة 

الانقســامات السياســية أو الطعــون الانتخابيــة، مــما أســفر عــن شــلل تشريعــي مســتمر عــى 

مــدى فــرة طويلــة.

ــة  ــة التشريعي ــت الهيئ ــة، ظل ــات العراقي ــراء الانتخاب ــم إج ــام 2022، ورغ ــلي: في ع ــال عم مث

معطلــة لفــرة زمنيــة طويلــة تتجــاوز عــدة أشــهر بســبب النزاعــات القائمــة بــين الكتل السياســية 

ــن للمهــام  ــق غــر معل ــك إلى تعلي ــة والحكومــة. وقــد أدى ذل حــول منصــب رئاســة الجمهوري

التشريعيــة، الأمــر الــذي وصفتــه مراكــز البحــث بأنــه »فــراغ مؤســي«)1(.

 إن تعليــق الوظيفــة التشريعيــة الناتــج عــن حــل البرلمــان يــؤدي إلى توقــف ممارســته لمهامــه 

الدســتورية، ســواءً في مــا يتعلــق بســن القوانــين أو بمراقبــة أداء الحكومــة. ولا يحــق لأي جهــة 

أخــرى أن تتــولى مهــام البرلمــان، إلا إذا تــم منــح الحكومــة اســتثناءً محــدودًا لممارســة ســلطات 

ــا لمــا ينــص عليــه الدســتور)2(. تشريعيــة مؤقتــة في حــالات الــضرورة، وذلــك وفقً

المطلب الثالث:  الآثار السياسية لحلّ البرلمان في العراق
لا تقتــصر نتائــج حــل البرلمــان عــى الأبعــاد الدســتورية والقانونيــة فحســب، بــل تتجــاوز ذلــك 

ــر  ــكل العــام للنظــام الســياسي، كــما تؤث ــر عــى الهي ــار سياســية عميقــة تؤث ــا آث لترتــب عليه

أيضًــا عــى مســار العمليــة الديمقراطيــة واســتقرار العاقــات بــين مؤسســات الدولــة. فرغــم أن 

هــذا القــرار يبــدو قانونيًــا في ظاهــره، إلا أنــه يحمــل طابعًــا سياســيًا في عمقــه، وغالبًــا مــا يتأثــر 

بتوازنــات القــوى والمنــاخ العــام للثقــة أو الأزمــات التــي قــد تنشــأ داخــل النظــام الســياسي.

الفــرع الاول: إعــادة هيكلــة الخريطــة السياســية: يــؤدي حــل البرلمــان إلى إعــادة تنظيــم المشــهد 

الســياسي، حيــث يُعتــبر بمثابــة ختــام دورة برلمانيــة وبــدء مرحلــة انتخابيــة جديــدة، مــما يــؤدي 

1. د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري ،ج 1 ، )في تطور الفكر السياسي(، دار النهضة
العربية، سنة  1965 ، ص 345 .

٢. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1964، ص 140-1٢0.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

35

الملف القانوني

غالبًــا إلى تغيــرات في تــوازن القــوى داخــل المؤسســة التشريعيــة. وقــد تســتفيد بعــض الأحــزاب 

ــا  ــد أحــزاب أخــرى مواقعه ــد تفق ــدة، في حــين ق ــة جدي ــق مكاســب انتخابي ــن الحــل لتحقي م

الســابقة)1(.

يمثــل قــرار حــل البرلمــان نقطــة تحــول حاســمة في ســر العمليــة السياســية، نظــرًا لمــا يتضمنــه 

مــن تغيــر محتمــل في تــوازن القــوى ضمــن الســاحة البرلمانيــة. وعــى الصعيــد العمــلي، يــؤدي 

هــذا القــرار إلى إجــراء انتخابــات عامــة جديــدة، مــما يتيــح فرصــة لإعــادة تشــكيل الخريطــة 

السياســية مــن خــال إعــادة توزيــع المقاعــد البرلمانيــة بنــاءً عــى المتغــرات المرتبطــة بالواقــع 

الانتخــابي)2(.

ــا الســياسي أو  ــد خطابه ــرار الحــل لتجدي ــارات السياســية ق ــا تســتغل الأحــزاب والتي ــاً م وغالب

إعــادة النظــر في تحالفاتهــا، أمــاً في توســيع قاعــدة شــعبيتها. في المقابــل، تســعى قــوى أخــرى 

كانــت تعتــبر ضعيفــة أو مهمشــة في البرلمــان الســابق لاســتغال هــذه الفرصــة لتحقيــق التقــدم. 

ومــن جهــة أخــرى، قــد تفقــد بعــض الأحــزاب المهيمنــة جــزءاً مــن تمثيلهــا نتيجــة للتغــرات في 

المــزاج الانتخــابي أو تراجــع مســتوى الثقــة الشــعبية)3(.

يُعتــبر حــلّ البرلمــان عامــاً محفــزاً لظهــور قــوى سياســية جديــدة أو إعــادة تأطــر شــخصيات 

وتيــارات مســتقلة في الســياق النيــابي. ومــن ثــم، فــإن هــذا الإجــراء لا يقتــصر فقــط عــى تغيــر 

تركيبــة البرلمــان، بــل يســاهم أيضًــا في إعــادة تشــكيل التفاعــات بــين القوى السياســية، مــما يؤثر 

عــى تركيبــة الحكومــة القادمــة والاتجاهــات التــي ســتتخذها السياســات العامــة للدولــة)4(.

الفــرع الثــاني: تعزيــز الالتــزام بــإرادة الشــعب: في الأنظمــة الديمقراطيــة، يُعتــبر حــل البرلمــان آلية 

لتجــاوز حــالات الجمــود أو الأزمــات السياســية المســتدامة مــن خــال العــودة إلى إرادة الشــعب. 

ــة،  ــة والتنفيذي ــلطتين التشريعي ــين الس ــات ب ــوية النزاع ــلميًا لتس ــتورياً س ــلوبًا دس ــل أس إذ يمث

ويجســد ثقــة النظــام الســياسي في قــدرة المواطنــين عــى تجديــد الشرعيــة.

ــدأ  ــد مب ــي تجس ــتورية الت ــب الدس ــد الجوان ــة أح ــة الديمقراطي ــان في الأنظم ــل البرلم ــدّ ح يُع

ــلطات.  ــي للس ــدر رئي ــعب كمص ــودة إلى الش ــراء الع ــذا الإج ــح ه ــعبية، إذ يتي ــيادة الش الس

1. د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الشروق، القاهرة، 
سنة٢010، ص ٢95– 300 .

٢. د. حاتم البكري، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الثقافة، عمان، سنة ٢015، ص 
.٢14

3. د. نجم الدين عبد الله، »حلّ البرلمان في النظام البرلماني – دراسة مقارنة«، مجلة العلوم القانونية 
والسياسية، جامعة بغداد، العدد 43، سنة ٢017، ص64. 

4. د. محمد المفتي، التحول الديمقراطي في الأنظمة السياسية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، 
بيروت، سنة٢011، ص 198– ٢0٢ .
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ــة،  ــة والتنفيذي ــلطتين التشريعي ــين الس ــات ب ــر العاق ــية أو تتع ــات سياس ــر أزم ــا تظه وعندم

يصبــح حــل البرلمــان وســيلةً ســلمية لاســتعادة الثقــة مــن خــال اســتفتاء الإرادة الشــعبية عــبر 

ــة)1(. ــات عام ــم انتخاب تنظي

اســتنادًا إلى هــذا الــرأي، فــإن حــل البرلمــان لا يعُتــبر بمثابــة تراجــع عــن المســار الديمقراطــي، بــل 

يُعتــبر وســيلة لتجديــده، مــن خــال إتاحــة الفرصــة للمواطنــين للتعبــر عــن خياراتهــم السياســية 

ــا مــن  ــة الســابقة. وهــذا يعكــس نوعً ــدورة النيابي ــي طــرأت خــال ال في ســياق المتغــرات الت

الرقابــة الشــعبية غــر المبــاشرة عــى أداء ممثليهــم، مــما يُعــزز مــن شرعيــة النظــام الســياسي 

ويحــول دون احتــكار الســلطة)2(.

ــاة السياســية، وتحفيــز الأحــزاب والقــوى الوطنيــة  يســاهم هــذا الإجــراء أيضًــا في تعزيــز الحي

عــى إعــادة صياغــة برامجهــا الانتخابيــة بمــا يتناســب مــع تطلعــات المجتمــع، مــما يرفــع مــن 

مســتوى التفاعــل الشــعبي والمشــاركة السياســية. وبنــاءً عليــه، فــإن حــل البرلمــان عنــد تنفيــذ 

ــداول الســلمي  ــة الت ــن احــرام آلي ــا ع ــراً رفيعً ــبر تعب ــق أطــر دســتورية ســليمة يعُت ــك وف ذل

ــة والمواطــن)3(. ــين الدول للســلطة، ويُعــزز الثقــة ب

الفــرع الثالــث: تعميــق الانقســام الســياسي:  يصبــح احتــمال تعميق الانقســام الســياسي واردا إذا 

تــم اتخــاذ قــرار حــل البرلمــان في ســياق ســياسي متوتــر أو في غيــاب توافــق وطنــي. فقــد يفُــي 

ذلــك إلى تعزيــز الانقســام بــين القــوى السياســية ويثُــر حالــة مــن عــدم الاســتقرار. 

ــر  ــما يؤث ــة، م ــلطة التنفيذي ــل الس ــن قِبَ ــد م ــط أو تهدي ــيلة ضغ ــتغاله كوس ــن اس ــما يمك ك

ــر عــى ثقــة المواطــن  ــا: التأث ــا مــن محتواهــا. رابعً ــة ويفرغه ــاة النيابي ســلبًا عــى قيمــة الحي

بالمؤسســات؛ حيــث إن تكــرار اللجــوء إلى حــل البرلمــان في فــرات زمنيــة قصــرة قــد يُزعــزع ثقــة 

المواطــن في كفــاءة النظــام النيــابي ويؤســس لانطبــاع بعــدم الاســتقرار الســياسي، مــما يؤُثــر ســلبًا 

عــى نســب المشــاركة في الانتخابــات واحــرام قــرارات البرلمــان في المســتقبل. خامسًــا: التأثــر عــى 

العاقــات بــين الســلطات)4(.

ــة مــا يفــوق  ــك أن الــدلالات السياســية لقــرار حــل البرلمــان تحمــل مــن الأهمي يتبــين مــن ذل

تبعاتــه الدســتورية، وقــد تكــون أكــر تعقيــدًا وتأثــراً عــى مســتقبل المشــهد الســياسي. وهــذا 

1. د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢003، ص 
.٢58–٢56

٢. د. عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط٢، ٢011، ص 337.
3. د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الشروق، القاهرة، 

٢010. ص٢٢3
4.  د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢003، ص 

.٢78–٢7٢
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ــرار بحــذر، وأن  ــان أن تتعامــل مــع هــذا الق ــة المســؤولة عــن حــل البرلم يســتوجب مــن الجه

ــارات المصلحــة العامــة واحــرام الإرادة الشــعبية)1(. ــين اعتب ــوازن ب ــق ت تســعى نحــو تحقي

الخاتمة
بعــد إجــراء دراســة مقارنــة وتحليليــة للنصــوص الدســتورية التــي تناولــت موضــوع حــل البرلمــان 

ــر بوضــوح أن  ــى 2005، ظه ــام 1925 وحت ــن ع ــدة م ــة الممت ــرات الزمني ــراق خــال الف في الع

ــك  ــاشًرا بنمــط النظــام الســياسي الســائد، وكذل ــا مب ــات حــل البرلمــان مرتبــط ارتباطً تطــور آلي

ــن  ــث ع ــفر البح ــد أس ــة. وق ــة والتشريعي ــلطتين التنفيذي ــين الس ــم ب ــوازن القائ ــتوى الت بمس

ــات الهامــة: ــج والتوصي مجموعــة مــن النتائ

أولا: النتائج 
ــبه  ــات ش ــك صاحي ــح المل ــي، من ــم المل ــل عــصر الحك ــذي يُمث ــام 1925، ال ــرز دســتور ع 1. أب

مطلقــة في حــل البرلمــان، دون وجــود ضمانــات أو قيــود محــددة، مــما يعكــس طبيعــة الســلطة 

شــبه المطلقــة التــي كانــت في حوزتــه خــال تلــك الفــرة.

ــي ســبقت ســنة 2003، . 	 ــات المؤسســية في معظــم الفــرات الدســتورية الت افتقــرت الضمان

حيــث كانــت الســلطة التنفيذيــة تتمتــع بســطوة واضحــة، ولم يكــن هنــاك فصــل فعــلي بــين 

الســلطات.

جــاء دســتور 2005 بتغيــر نوعــي، حيــث هــدف إلى تقييــد القــدرة عــى حــل البرلمــان عــبر . 	

ــل عــدم انعقــاد  ــا بظــروف اســتثنائية، مث ــك مرتبطً إجــراءات دســتورية محــددة، وكان ذل

الجلســات أو حــالات الفتــور الســياسي.

عــى الرغــم مــن التقــدم النســبي الــذي تضمنــه دســتور 2005، تظل بعــض النصــوص ناقصة . 	

مــن حيــث الدقــة والوضــوح، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بــدور المحكمــة الاتحاديــة في تفســر 

الظــروف التــي تــبرر الحــل، أو في ضــمان عــدم إســاءة اســتخدام هــذه الصاحيــة.

التوصيات: 
ــق بحــل البرلمــان، بمــا . 	 ــي تتعل ــم النصــوص الدســتورية الت ــه مــن الــضروري إعــادة تقيي إن

يضمــن وضوحــاً أكــبر في الإجــراءات والــشروط المرتبطــة باللجــوء إلى هــذا الخيــار، بالإضافــة 

إلى تحديــد الجهــات المخولــة بشــكل دقيــق بتقديــم طلــب الحــل.

ــرار الحــل، . 	 ــاذ ق ــة اتخ ــاء عملي ــا أثن ــة العلي ــة الاتحادي ــة للمحكم ــة الرقابي ــل الوظيف تفعي

1.  -  د. منذر الشاوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الحرية للطباعة، بغداد، ٢006، 
الجزء الثاني،   ص41٢–416.
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ــدأ  ــة ومب ــادئ الديمقراطي ــتور ومب ــر الدس ــع جوه ــرار م ــك الق ــق ذل ــمان تواف ــك لض وذل

ــلطات. ــين الس ــل ب الفص

يتضمــن النصــوص الدســتورية إلزامــاً بعــرض مــبررات قــرار الحــل عــى البرلمــان أو هيئــة . 	

رقابيــة مســتقلة قبــل تنفيــذه، وذلــك مــن أجــل تعزيــز الشــفافية والمســاءلة السياســية.

مــن الــضروري تنظيــم حمــات لتوعيــة الجمهــور قانونيًــا مــن أجــل تعزيــز فهمهــم لطبيعــة . 	

ــط أو  ــيلة للضغ ــة كوس ــذه الصاحي ــتخدام ه ــب اس ــك لتجن ــان، وذل ــل البرلم ــة ح صاحي

التهديــد الســياسي.
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